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«COP28».. «الإمارات» تناقش جهود مخطط استدامة البيئة المبنية ف
 خفض الانبعاثات ف قطاع البناء

دب ‐ وام
شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ورزان المبارك، رائدة الأمم

رئيسة الاتحاد الدول لحفظ الطبيعة، وعدد من المسؤولين ،«COP28» المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف
المعنيين بقطاع البنية التحتية وأصحاب الفر ورواد الأعمال، ف جلسة رفيعة المستوى بعنوان «مخطط استدامة البيئة

.«COP28» المبنية ف دولة الإمارات»، وذلك ف جناح الإمارات بمؤتمر الأطراف
وتناولت الجلسة الرؤى الحالية لقطاع البناء والبنية التحتية ف الدولة، والتحديات والفرص، وأفضل الممارسات،

والدروس المستفادة، بالإضافة إل الخطوات المستقبلية والسياسات والمبادرات القادرة عل دعم مستهدفات استدامة
القطاع.

وتطرقت الجلسة الت نظمها فريق رواد المناخ رفيع المستوى ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، إل جهود الإمارات
لتحقيق مستقبل أكثر استدامة ف قطاع البنية التحتية.



وقالت رزان المبارك: «نحن هنا لأننا نعلم أن المبان تسهم بنسبة 21% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
العالمية، وأن النسبة ف الإمارات أعل قليلا، حيث يتحمل قطاع البناء مسؤولية 27% من انبعاثاتنا وفقًا للأرقام لعام

2019، وبجهودنا المشتركة وتعاوننا الحثيث قادرون عل خفض تلك الانبعاثات بنسبة تصل إل 85% بحلول عام
.«2030

وأكدت أن هذه الجلسات واللقاءات نقطة مهمة لتحقيق مستهدفاتنا المستقبلية ف استدامة قطاع البنية التحتية، بفضل
المشاركة الواسعة من قبل المعنيين، والعمل عل إنشاء مجموعات عمل مشتركة تضم أبرز المطورين العقاريين

والشركاء ف القطاع الخاص، بهدف دعم التوجهات المستقبلية للحومة.
من جانبه، قال المهندس شريف العلماء: «عل الرغم من زيادة الاستثمار ف كفاءة الطاقة وانخفاض كثافة الطاقة، إلا

أن قطاع البناء والبنية التحتية لا يزال بحاجة إل مزيد من الجهد لتحقيق صاف انبعاثات صفري بحلول عام 2050،
وإن إزالة الربون من بيئتنا المبنية وتقليل آثار البيئة الضارة وتعزيز الاستدامة عل المدى الطويل، هو السبيل الوحيد
لإدارة التحضر السريع»، مؤكداً دور القطاع الخاص عبر مشاركته الفعالة وخبراته الطويلة ف تقليص الفجوة بين أداء

قطاع البناء وبين الأهداف المناخية للدولة.
وأضاف «نحن ف وزارة الطاقة والبنية التحتية نواصل عملنا الدؤوب بتطوير التشريعات والسياسات الأساسية

ا للطاقة والمياه فالطاقة والمياه، الذي يستهدف أكثر القطاعات استهلاك والمبادرات ضمن برنامج إدارة الطلب عل
الإمارات وه المبان، والنقل، والزراعة، والصناعة، حيث نهدف من خلاله إل تقليل الطلب عل الطاقة بنسبة %40

واستخدام المياه بنسبة 50% بحلول عام 2050، مما سيدعم تقليل الانبعاثات وتقليل التلفة».
ولفت إل أنه من المتوقع أن يسهم تنفيذ البرنامج عل مستوى البنية التحتية ف تحقيق وفر مال يصل إل 139 مليار

.درهم، إل جانب دوره ف تقليل انبعاثات ثان أكسيد الربون بمقدار 74 طنًا بحلول عام 2050
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